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  الشقق المغلقة .. متى تفتح أبوابها؟
  

قق المغلق ك أن الش ا  ةلاش ل عبئ كنية تمث دة س ون وح ن ملي ر م رة أكث ائيات الأخي ب الإحص غ حس ي تبل الت
اهرة قإ ذه الظ باب ه رح أس ال لش ا المج يس هن ا. ول د له دة لا عائ دخرات مجم ة كم تصاديا كبيرا على الدول

وع الخطيرة التي تراكمت على مدى الثلاثين ع ذا الموض ت ه ي تناول الات الت هبت المق د أس اما الأخيرة، فق
انون  تاذ الق في شرح هذه الأسباب وعيوب القوانين الحالية خاصة ما أوضحته الدكتورة سعاد الشرقاوي أس

اريخ  الأهرام بت ذي نشر ب ا ال ي مقاله اهرة ف وق الق ام بحق ام ٢/٧/١٩٨٧الع دائل أم لاث ب ه ث ، ووضعت في
ن أصحاب الشأن للا ختيار بينها. وهذه البدائل في نظر العدالة تعتبر حلولا عادلة. ولكن يبقى التساؤل هنا م

ا  هم أصحاب الشأن الذين يستطيعون اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للبديل المناسب. فهل أصحاب الشأن هن
ة هم أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشعب أم هم أعضاء لجان الإسكان في الأحزاب أم ه م أعضاء اللجن

ى نتيجة  امين دون الوصول إل ن ع ر م الاستشارية العليا للإسكان التي استمرت تناقش هذا الموضوع لأكث
ذا  ي ه معينة، أم هم أعضاء اللجان في المجالس القومية المتخصصة الذين قدموا الدراسات والاقتراحات ف

و ذين اجتمع ات ال دريس بالجامع ات الت اء هيئ م أعض أن، أم ه ل الش ارية. أم ه اريرهم الاستش عوا تق ا ليض
ه أصحاب الشأن هم أعضاء  زال يبحث ل ذي لا ي و السؤال ال ذا ه وزراء .. ه س ال ي مجل لجنة السياسات ف

  عن جواب.
ة  ين الدول ة ب ب العلاق كان بجان كلة الإس ي مش دة ف ات المعق دى العلاق ي إح العلاقة بين المالك والمستأجر ه

خم والمالك من جهة والدولة وال م الض ذا الك دها ه ن تعقي ي زاد م رى والت ة أخ ن جه وائح مستأجر م ن الل م
كلة  بحت مش ريعية وأص لاحيتها التش ا ص دت معه ي فق ة الت ى الدرج كلة إل دة المش ن ح وانين زادت م والق

  الإسكان معوقا كبيرا للتنمية الاقتصادية .
كلة ومشكلة الإسكان من ناحية أخرى بجانب أنها مشكلة فنية واقتصادية  ي مش ريعية فه ي وتش ة ف جماهيري

ي حل  .قبل أي شيء وبمعنى آخر مشكلة سياسية لالمقام الأو وهنا يتجه الفكر مباشرة إلى دور الأحزاب ف
ذي  ى الحل ال هذه المشكلة فبقدر التحام الحزب بقاعدته الشعبية بقدر إمكانيته على التفاعل معها للوصول إل

ة وبيتمشى مع أهداف الحزب وفلسفته،  ى القناعة العام در الوصول إل قدر اتساع القاعدة الشعبية للحزب بق
د.  لدى الغالبية العظمى من الجماهير بأفراده الذين لا يخرجون عن إما مالك أو مستأجر أو طالب سكن جدي
ريح ويستريح وتصبح  ذلك ي ه ب تأجر فإن ك والمس ين المال فإذا كان حزب الأغلبية قادرا على فك الاشتباك ب

دا .. مشك خامة أو تعقي ل ض كلة لا تق ي مش د وه كن الجدي ب للس ة الطل لة الإسكان بعد ذلك مركزة حول تلبي
ذي  رار ال اذ الق ى اتخ اكم عل زب الح درة الح ة لق ا رهين ة هن رح للمناقش ي تط دائل الت ل الآراء والب وتبقى ك

ع يرضي جماهيره العريضة من ملاك أو مستأجرين. هذه هي المشكلة، أما البدائل ف هي كثيرة ومتعددة. وم
اني  ذلك تأجر وصيانة المب ك والمس ين المال ة ب ن العلاق ل ع ور متكام زاب بتص لم يتقدم أي حزب من الأح

كانيالسكنية وتبادل الشقق أو تخصيص الإسكان الشعبي، أو التعاون  اجي الإس دة  الإنت ات الجدي ي التجمع ف
     لتوازي مع تحديد عوامل الطرد من المناطق القديمة.أو تحديد عوامل الجذب في مناطق التنمية الجديدة با

عاد  دكتورة س ه ال ذي اقترحت ديل الأول ال ى الب زب أن يتبن تطيع أي ح ل يس ا .. ه اؤل هن تمر التس ويس
بة  لإبرامالفرصة أمام المتعاقدين  لإتاحةالشرقاوي مثلا  نويا بنس ة س ة الايجاري ه القيم د في أو  ٪٣عقد تتزاي

ل م ٪٥ و ح د .. .. وه كان الجدي ى الإس ري عل ديل يس ذا الب ان ه الم .. وإذا ك ب دول الع ي أغل ه ف رف ب عت
ض  ى خف ت عل وانين عمل دة ق رض لع ذي تع ديم ال كان الق ى الإس ري عل دل أن يس ن الع يس م ارأفل  الإيج

تم إرجاع  ث ي تأجرين؟ بحي ق  الإيجاروتوريث العقد للمس م تطبي يض ث ل التخف ه قب ى قيمت يض إل د التخف بع
ان  الإيجارسنوية عليه حتى يمكن تحديد ة الزيادة النسب يطة إذا ك بة بس وم، فبحس ه الي ل ب ن التعام ذي يمك ال

ار ذ  الإيج كنية من دة س ديم لوح رينالق رأ  عش ات وط رة جنيه ان عش ا ك ى عام له إل يض أوص ه تخف  ٦علي
بح  ٪٥ها جنيهات فيمكن إعادة التقدير على أساس العشرة جنيهات يضاف عليها نسبة سنوية قدر فبذلك يص

غ  نة يبل ل  ٢٥إيجار هذه الوحدة بعد عشرين س غ يمث و مبل ه وه دره  ٪٢٠جني رة ق هري لأس دخل الش ن ال م
ار  ١٢٥ احب العق ود لص ة تع ذه الحال ي ه تأجرين .. ف ن المس م م واد الأعظ درة الس ي ق و ف وم وه ه الي جني

انون .. وإذا  م الق يانة بحك ن الص ئولياته ع ة ومس ي الملكي ه ف ا حقوق وا فيم ودوا ألا يفرط د تع اس ق ان الن ك
ه  درة أي حزب من خلال قاعدت ي ق ل ف وق الإنسان فه ة لحق ت مخالف حصلوا عليه من مزايا حتى ولو كان
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   السماوية .  عالجماهيرية أن يعيد الحق إلى أصحابه على أساس من العدل المعترف به في الشرائ
ة ه الجماهيري ار  وهل في قدرة أي حزب من خلال قاعدت د الإيج دة عق د م وافقتهم بتحدي ى م ل عل أن يحص

اح الفرصة  نلفترة انتقالية ولتك ذلك تت تأجر وب لمدة خمس سنوات يصبح بعدها العقد حرا بين المالك والمس
ذي ق رة  دأمام المستأجر أن يرتب أموره على الوضع الجديد الأمر ال ى هج ر عل ر مباش ق غي اعد بطري يس

زم  المناطق القديمة إلى مناطق دعم إذا ل كان الم وفر الإس ذب وت ل الج التنمية الجديدة حيث تزداد فيها عوام
اء مسكنه بنفسه  واطن بن ى أن يحاول الم اه أيضا عل ذا الاتج اعد ه د يس الأمر بالنسبة لمحدودي الدخل. وق

  وعلى مراحل كلما توفرت له المدخرات اللازمة لكل مرحلة .
دائل كلة ب ت مش ة ليس ي النهاي كلة ف ام الأو المش ي المق ية ف كلة سياس ا مش ول ولكنه ل  لأو حل س ك ا تم لأنه

ام  ،مواطن مالكا كان أو مستأجرا .. وهنا يظهر دور كل حزب من الأحزاب رأي الع ه ال وقدرته على توجي
زاب،  ن الأح ره م ن غي لتقبل الحلول التي تعبر عن سياسته وفلسفته التي يؤمن بها ويدعو لها ويتميز بها ع

دت  تديرة وإلا فق دة مس ى مائ ا عل زاب مع س الأح دي أن تجل ن المج يس م ه ل ا فإن ا. وهن زاب طبيعته الأح
ارع  ارض وتتص ر تتع ع الأم ي واق فاتها لحل مشكلة الإسكان وهي ف اتها وفلس ين سياس ق ب تحاول أن توف

تطيع  اهيره  أنفكريا ومنهجيا. والأمر هنا متروك لصاحب الشأن .. لكل حزب يس ة جم ى موافق يحصل عل
  ي تحدد القرار في النهاية .تعلى البدائل التي يقدمها لحل المشكلة .. والأغلبية هي ال
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